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Abstract

Thème
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Mots clés
Usages, Transports, Tolérance, Seuil, Responsabilité
du transporteur, Perte de route, Manquants

Base légale
Article(s) : 461 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11
ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le
texte du code de procédure civile (CPC)

Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم
المغربية

Résumé en français

Doit être cassé l'arrêt qui se contente de retenir la responsabilité su transporteur maritime considéré
présumé responsable de tout manquants conformement à l'article 5 de la Convention de Hambourg, sans
rechercher conformément à l'article 461 du code de commerce si les matières transportées en raison de
leur nature subissent des manquants au cours du transport  c-à-dire des "pertes de route" et  si  le
pourcentage  des  pertes  correspond  à  celui  admis  par  l'usage;  Le  transporteur  ne  peut  être  tenu
responsable que de la part du manquant qui dépasse la tolérance admise par l'usage.

Résumé en arabe

 إن نسبة الخصاص المتسامح به لإعفاء الناقل البحري من الخصاص الناتج عن النقل، يختلف العرف المعمول به من ميناء إل آخر. ‐
إن المسؤولية المفترضة للناقل البحري حسب اتفاقية هامبورغ ومدونة التجارة، لا يجعل منه الملزم بإثبات العرف. ‐ المحمة ملزمة

تلقائيا بالتحقق من نسبة العجز المعمول بها ف ميناء التفريغ.
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Texte intégral

قرار عدد: 1369، بتاريخ: 30/09/2009، ملف تجاري عدد: 269/3/1/2007 و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف
ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/05 ف الملف 2446/04/10 تحت رقم
1203/05 أن المطلوبة شركة التأمين الوفاء تقدمت بمقال لدى تجارية البيضاء بتاريخ 20/02/03 تعرض فيه أن المؤمنة لديها شركة
"كوكران" استوردت من روسيا كمية من القمح الطري يبلغ وزنها ف الأصل 3006,940 طنا بمقتض وثيقة الشحن عدد1 والت تتضمن
توقيع وخاتم ربان الباخرة صور موفس الت عهد إليها بتول النقل وأنها وصلت ميناء الناظور بتاريخ 27/09/02، وأن العارضة
أوكلت إل الخبير السيد عبد الرفيع زاز مهمة الإشراف عل المناولات المختلفة الت تخص البضاعة بما ف ذلك التفريغ والوزن ومعاينة
الخصاص أو العوار الذي أنجز مهمته بحضور جميع الأطراف المعنية وأعد تقريرا خلص فيه إل أن الخصاص يرجع مصدره لما قبل
إبحـار البضاعـة وهـو فـ حـدود 31,620 طنـا أي مـا يعـادل 4238,08 دولارا أمرييـا. وأنهـا عـوضت المؤمـن لـديها فـ حـدود مبلـغ
45.336,73 درهما حسبما هو ثابت من بيان التسوية بالإضافة إل صرفها أتعاب الخبير ف مبلغ 7100 درهم، وأن من حقها الرجوع
عل الغير المسؤول عن الضرر طبقا للفصل 367 ق ب، ملتمسة الحم عل المدع عليه ربان الباخرة صور موفس بأدائه لفائدتها
المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحم وتحميله الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل أيدته محمة الإستئناف التجارية
بمقتض قرارها موضوع الطعن بالنقض.  ف شأن الوسيلة الثانية ف فرعها الأول: حيث ينع الطاعن عل القرارب المطعون فيه
نقصان التعليل وانعدام الأساس القانون ذلك أن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أنه عل العارض إثبات أن الخصاص
المسجل عل البضاعة المنقولة من طرفه، يشل ضياعا طبيعيا للطريق تأسيسا عل مقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ الت تجعل
مسؤولية الناقل مفترضة مع أنها ه الأخرى تحدد استثناءات تؤدي إل إعفائه مما يفيد أنها تأخذ بنفس المبدأ الذي تبناه المشرع بأحام
المادة 461 م ت من حيث شقه المرتبط بالإعفاء وأن المحمة لم تجب عل دفعه الذي تبن مقتضيات المادة المذكورة المعزز بما
استقر عليه القضاء بخصوص إعفاء الناقل البحري من أية مسؤولية كلما تعلق الأمر بخصاص لا تتعدى نسبته  %2 من مجموع الحمولة
سواء تعلق الأمر بمادة سائلة أو صلبة وأن القول بإلزام الناقل بإثبات أن الخصاص اللاحق ببضاعة ما يشل ضياعا طبيعيا للطريق يعد
خرقا لقواعد الإثبات يعرض القرار للنقض. حيث إن المحمة استندت فيما قضت به من تأييدها للحم المستأنف بما جاءت به من أنه"
إذا كان العرف ف جميع الموان يخصص نسبة محددة ومعينة بالنسبة لموقعه ونوع المواد المحمولة إليه فإن الذي عليه أن يثبت تلك
ميناء الوصول هو الناقل البحري الذي تعتبر مسؤولية مفترضة طبقا للمادة 5 من اتفاقية هامبورغ، وأن عدم إثبات الناقل ف النسبة ف
نازلة الحال أن ميناء الناظور يتسامح ف الخصاص المتعلق بمادة القمح إل النسبة المحددة ف 1,025% يجعله مسؤولا عن ذلك وملزم
بالتعويض"، ف حين أنه لئن كانت مسؤولية الناقل مسؤولية مفترضة طبقا للمادة 5 من اتفاقية هامبورغ فإنه وبمقتض المادة 461 م
ت إذا كانت الأشياء مما تتعرض بطبيعتها لنقص ف الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى
العرف بالتسامح فيه وهذا الاستثناء المعروف بعجز الطريق يعمل به حت ف الميدان البحري، ولا يوجد ضمن مقتضيات المادة 461
المذكورة ما يفيد ضرورة إثبات من يتمسك به النسبة المتسامح بها ف ميناء الوصول، الأمر الذي يقتض من المحمة التحقق من ذلك،
مما يون معه قرارها فيما ذهبت إليه ودون اعتبار لما ذكر غير مرتز عل أساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة
ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية عل نفس المحمة. لهذه الأسبـاب قض المجلس الأعل بنقض القرار المطعون فيه وإحالة

القضية عل نفس المحمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة ف النقض المصاريف.  
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